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  :الملخص

رین في دفع الوكلاء البحتهدف دراسة الطبیعة القانونیة لعقد الوكالة البحریة إلى إبراز الدور الفعال لعمل 

فأغراض ذلك من خلال مساهمتهم في دعم المؤسسات الاقتصادیة في المجال البحري ، عجلة الاقتصاد الوطني

الملاحة البحریة لا تؤدى فقط بعمل الأشخاص البحریین بل لابد من تدخل بعض الأشخاص الذین نجدهم على أهبة 

هذا ما أدى إلى الاهتمام الواسع الشاحن أو لحساب شركات التأمین الاستعداد لأداء مهامهم لحساب المجهز أو 

وسبب لنزیف العملة الصعبة في الجزائر نظرا من أن بالوكالة البحریة باعتبارها مصدر ثروة في قطاع النقل البحري 

  .الوكیل البحري عادة ما یكون تابعا لشخص أجنبي مما یقتضي ضرورة الرقابة على الخدمات المقدمة

توصلت هذه الدراسة في اعتبار أن عقد الوكالة البحریة یعتبر عقد وكالة ولیس عقد عمل نظرا 

، كما یمكن الجمع بین صفتي وكیل السفینة ووكیل لاستقلالیة أعوان النقل البحري عن موكلیهم في أداء مهامهم 

الحمولة لكن بعقدین مستقلین أما السمسار البحري فكان القانون البحري واضحا في ذلك عندما أجاز للسمسار 

  .تطبق علیه أحكام الوكالة البحریةالبحري العمل كوكیل للسفینة ووكیلا للحمولة و 

.، عقد الوكالة البحریة ، عقد عملكیل الحمولة ، السمسار البحري وكیل السفینة ، و : الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The study of the legal nature of the maritime agency's contract aims to highlight the 

active role of maritime agent in driving the national economy through their contribution to 
supporting economic institutions; maritime navigation not only performs the work of 
maritime persons, but some people we find ready the shipper or insurance companies So the 
maritime agency is a source of wealth in the maritime transport sector and as a reason for the
bleeding of Algeria's hard currency.

This study found that the maritime agency contract was considered to be an agency 
contract rather than an employment contract owing to the independence of shipping agents 
from their clients in the performance of their functions. Maritime law was clear when the 
maritime broker authorized work as a ship's agent and a cargo agent and the maritime 
agency's provisions applied to him.
Key words : Ship Agent , Merchandise Agent , Marine Broker ,Agency Contract ,Work Contract .
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:مقدمة

أغراض الملاحة البحریة لا تؤدى فقط بعمل الأشخاص البحریین وحدهم فلابد من تدخل بعض 

الأشخاص الذین نجدهم على أهبة الاستعداد لأداء هذه المهام وذلك لحساب المجهز أو الشاحن أو 

ن لعملیة النقل البحري وبمعنى أدق تدخل كل یشركات التأمین ، ونخص بالذكر الأعوان التجاریلحساب

من وكیل السفینة ووكیل الحمولة والسمسار البحري لتلبیة أغراض الملاحة البحریة ، وقد خصص القانون

لباب الأول من هذا االاستغلال التجاري للسفینة وفي"البحري الجزائري في الكتاب الثاني الذي اسماه 

وخصص الفصل الثالث منه لأعوان النقل البحري وذلك تحت عنوان " التجهیز" الكتاب المعنون ب

إلى 621خصصت لوكیل السفینة ومن المادة 620إلى 609، وذلك في المواد من " مساعدو التجهیز"

  .  639إلى المادة 631بالنسبة لوكیل الحمولة  أما السمسار البحري فمن المادة630المادة 

فما تجدر الإشارة إلیه أن الجزائر بعد استقلالها عاشت وضعا اقتصادیا متدهورا حاولت من خلال 

ذلك النهوض بالاقتصاد الوطني وذلك عن طریق التركیز على التجارة الخارجیة وكان ذلك من خلال 

وتعدد موانئها ذات التخصصات الاهتمام بالنقل البحري نظرا لما تحتله الجزائر من موقع استراتیجي

كانت البدایة سنة و وأصبحت من صلاحیات الخواصمؤسسات الدولة م رفع الاحتكار عنتالمختلفة

عند إنشاء الشركة الوطنیة للملاحة البحریة ومع اختیار النظام الاشتراكي أصبحت هذه الشركة 1963

على نشاط النقل البحري خاصة بعد صدور المجهز الوطني الوحید للدولة حیث كانت تمارس الاحتكار 

عن احتكار الدولة لهذه كذلك مثال و ك.منه578القانون البحري و تم تأكید هذا الاحتكار بموجب المادة 

فمنذ سنة النشاطات هو المؤسسة الوطنیة للنقل البحري والتي مرت بعدة مراحل في إطار الاحتكار

شاطات النقل البحري طاء هذه الشركة الحق في احتكار نصدرت عدة نصوص قانونیة جاءت لإع1968

هتتحرر هذ، كذلك احتكار السمسرة البحریة ونشاط وكالة السفینة والحمولة  حیث لم السفنوإیجار

  .النشاطات من الاحتكار إلى حین تبني فكرة الخوصصة على نشاطات النقل البحري 

كان الاحتكار داخل الموانئ على أنشطة النقل 1982إلى 1971وخلال المرحلة الممتدة من سنة 

ONP«البحري من قبل ثلاث مؤسسات وهي  –CNAN-SONAMA«، و كل واحدة منهم لها مهامها

تقوم بقطر " CNAN"أما والسلامة،والأمن الإرشادیتولى مهام " ONP"فكان الدیوان الوطني للموانئ 

  .تقوم بعملیة المناولة والتشوین" SONAMA"فن ومؤسسةالس

05/10/1990أصبحت خوصصة نشاطات الوكالة البحریة ممكنة بعد قرار وزارة النقل المؤرخ في 

نشاط والمتضمن شروط ممارسة 22/09/1991والذي تم تنفیذه بمقتضى المرسوم التنفیذي المؤرخ في 

أصبح 25/06/1998المؤرخ في 98/05كذلك بمقتضى القانون البحري رقم السمسرة البحریة الوكالة و 

شركات وطنیة اسواء كانو نشاط وكیل السفینة ووكیل الحمولة والسمسار البحري نشاط یقوم به الخواص  

وسنة 2002أو أجنبیة وذلك طبقا لشروط وتعرضت هذه الشروط لجملة من التعدیلات كان ذلك سنة 
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المتضمن و2009ماي 12المؤرخ في 09/183صدر المرسوم رقم2009ة ، حیث في سن2009

ومن بین شركات الوكالة والسمسرة البحریة والسمسرة البحریة فینة والحمولةلشروط ممارسة مهنة وكیل الس

"GMA-NASHCO et MTA."  

العملة إلى بعد خوصصة أنشطة أعوان النقل البحري أصبحت مهنة الوكالة البحریة مصدرا لدخول 

الجزائر ذلك لأن الوكیل عادة ما یكون تابعا لشخص أجنبي ، وهذا ما أدى إلى الاهتمام بمهنة الوكالة 

البحریة والاعتماد في ذلك على أشخاص ذو كفاءات و مهارات عالیة یمكن أن یساهموا في تنمیة 

قد النقل البحري للبضائع ومدى إضافة إلى ارتباط نشاط أعوان النقل البحري بعقود ع. الاقتصاد الوطني 

تأثیره في تنفیذها ومسؤولیات الناجمة عن الإخلال بعقد النقل البحري من جانب الناقل البحري أو من 

  .جانب الوكلاء البحریین 

نونیة المتعلقة الهدف من دراسة موضوع البحث بیان النظام القانوني الذي یحكم مجمل المسائل القا     

الناقل تربط الوكیل البحري بالموكلین و ، من حیث البناء القانوني للعلاقة العقدیة التيةبالوكالة البحری

كیانات قانونیة تمارس النشاط التجاري في إطار عقد ن حیث كذلك قیام مشاریع تجاریة و البحري وم

  .الوكالة البحریة بصورة احترافیة وبمهارات عالیة 

  :الإشكالیة المطروحة

علیه ولمعرفة یة النقل البحري؟للعمالتجاریینللأعوان ة القانونیة لعقد الوكالة البحریةبیعالطيما ه       

مهام وعمل الأعوان التجاریون لعملیة النقل البحري لابد من الوقوف على  المفاهیم القانونیة للأعوان 

النقل البحري وكیل السفینة حیث سنعالج مفهوم الأعوان التجاریون لعملیة لتجاریون لعملیة النقل البحري، ا

مع . ووكیل الحمولة إضافة إلى إعطاء مفهوم السمسار البحري كعون ثالث في عملیة النقل البحري

یز وذلك فیما إذا كان عقد عمل التفصیل في مسألة الطبیعة القانونیة للعقد الذي یبرمه مساعدو التجه

  .عقد الوكالة المدنیة العادیةأو 

    :منهج الدراسة

خلال هذه الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال العرض النظري من 

للنصوص القانونیة محل الدراسة وتحلیلها في ظل آراء الفقه لمختلف المفاهیم المتعلقة بالوكالة البحریة ، 

  .إضافة لتبیان العلاقة القانونیة التي تربط بین أعوان النقل البحري 

تحتاج السفینة أثناء قیامها بنقل البضائع أو الركاب إلى من یساعدها :نقل البحريمفهوم أعوان ال- 1

أشخاص یساهمون في خدمة السفینة ، ویتم ذلك بتوكیلن والمجهز اللذان یتولیان خدمتهاناهیك عن الربا

  السمسار البحريمولة بالإضافة إلى مفهوم ــینة ووكیل الحـــوعلیه لا بد من إعطاء مفهوم كل من وكیل السف

" الاستغلال التجاري للسفینة " رجوعا إلى القانون البحري الجزائري في الكتاب الثاني الذي أسماه المشرع 

ه أعوان النقل البحري حیث عالج المشرع في الفصل الثالث من" التجهیز" ب وفي الباب الأول المعنون 

ووكیل الحمولة وكیل السفینة: ثلاث أشخاصوهم " مساعدوا التجهیز" ، وذلك بتسمیتهم في الجزائر
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أشخاص طبیعیة " أعوان النقل البحري هم 01/13من قانون 40، كما عرفتهم المادة والسمسار البحري

اعتباریة یؤدون خدمات تكمیلیة قبل أو بعد نشاط النقل ویساهمون في تحسین سیولته وإنتاجیته وذلك أو

.1قائمة غیر محصورة مقدمة من قبل أعوان النقلإطاریتم في 

وذلك بمقتضى عقد وكالة السفینة حیث یباشر نشاطه باسم المجهز یرتبط وكیل السفینة بالمجهز

تمثل أساسا في دفع تالناقل البحري التزامات اتجاه وكیل السفینة أن للمجهز أو نجد من خلال ذلك و ولحسابه

فعلى المجهز تسدید لوكیل السفینة أجرته وهذا ما أكدته المادةفي العقد المبرم بینهماالأجرة المتفق علیها

والآثارومن خلال ذلك تسري علیه أحكام عقد الوكالة من حیث التكوین .من القانون البحري الجزائري609

، أما وكیل الحمولة ذلك ونرجع على القواعد العامة مادام المشرع في القانون البحري لم ینص على والانقضاء 

كما فیرتبط بالمرسل إلیه أو أصحاب الحق في البضاعة بعقد وكالة مأجورة وتسري علیه نفس أحكام الوكالة

یلتزم المرسل إلیه بتقدیم الأجر المتفق علیه لوكیل الحمولة وفي حالة عدم وجود اتفاق على مقدار الأجر وجب 

وكیل الحمولة باستلام یلتزم ما كفللقاضي السلطة التقدیریة لذلكرف الرجوع إلى العرف وفي حالة عدم وجود ع

عدد البضائع من الناقل بعد تفریغها وتسلیمها إلى المرسل إلیه وعلیه التحقق من حالة البضاعة وشكلها و 

ا تسلیمهلغایةالوزن مع ضرورة المحافظة على البضائع وحراستها علاماتها الرئیسیة أو الكمیة أو الطرود و 

  .المحافظة على حقوق المرسل إلیه وتوجیه الإخطارات في المیعاد المحدد بالإضافة إلىلأصحابها 

بین التوفیق م بالتقریب و نجد أن هذا الأخیر یقو فالبحريتطبق على السمسارالقواعدو نفس الأحكام

في عقد التأمین لهؤمن الشاحن في عقد النقل البحري وبین المؤمن والمالأطراف فیتوسط بین المجهز و 

وغیرها من العقود البحریة وهولا یعتبر طرف في العقد ولا یكون مسؤولا عن تنفیذه ولكن یستحق الأجر 

ینة قد یباشر السمسار البحري العملیات المتعلقة بأمانة السفو . نجاحه في التوفیق بین طرفي العقدفي حالة

البحري بین صفتي وكیل السفینة حالة یجمع السمسار ولة وفي هذه الالحمأو یتولى كل ما یتعلق بأمانة

  .2ووكیل الحمولة وتسري علیه بذلك أحكام وكالة السفینة ووكالة الحمولة

كما أن ممارسة نشاط الوكالة البحریة والسمسرة البحریة  یكون بناءا على شروط عامة والمنصوص 

السبب حیث یتمثل ن ركن الرضا والمحل و مالمتمثلة في توافر كلعنها في القانون المدني الجزائري و 

  .الرضا في توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني 

أما المحل فهو كل ما یلتزم به الأطراف المتعاقدة إما الالتزام بالقیام بعمل أو الامتناع عن القیام 

العامة ، أما السبب بالعمل أو إعطاء شيء كما یجب أن یكون مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب 

  .فهو ذلك الباعث أو الدافع لإبرام العقد 

في المرسوم التنفیذي تطرق لها المشرعفي إطار عقد الوكالة البحریة شروط خاصة یجب توافر و 

التي تطورت في الجزائر تزامنا مع تغییر النهج الاقتصادي والمتضمن لشروط ممارسة المهنة 09/183

صادي الجدید ،  فقد تم تنظیم مهام أعوان النقل البحري من خلال المرسوم التنفیذي القدیم إلى النهج الاقت
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لشروط ممارسة نشاط وكیل السفینة ووكیل الحمولة و دالمحد2001سبتمبر 24الصادر في 01/286

نصوص المرسوم تم ملاحظة نص المادة الثانیة منه على الاطلاعإلا أنه من خلال . 3السمسار البحري

ي أثارت جدلا كبیرا فقد نصت على ممارسة نشاط الوكالة والسمسرة من طرف أشخاص طبیعیة أو الت

معنویة من جنسیة جزائریة یخضعون للقانون الجزائري بعدول السفن الأجنبیة وعدم إقبالها إلى الموانئ 

المقدمة من قبل الجزائریة لعدم وجود وكیل خاص بها داخل الموانئ الجزائریة وعدم اكتفائها بالخدمات 

  .الوكلاء الجزائریین 

بدخول الجزائر السوق العالمیة تم إلغاء المرسوم مع إلغاء شرط الجنسیة لممارسة مهنة مساعدي 

النقل وفتح الباب للأجانب للاستثمار في الموانئ الجزائریة ،وقد ألزم المرسوم الجدید المنظم لمهنة 

كیل الحمولة والسمسار البحري على اعتماد من قبل مساعدي النقل حصول كل من وكیل السفینة وو 

  .الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة ویكون الاعتماد شخصي قابل للإلغاء ولا یقبل التنازل عنه أو إیجاره

وفي حالة الوفاة یمكن لذوي الحقوق مواصلة ممارسة النشاط مع تبلیغ الوزیر المكلف بالبحریة 

نوات قابلة للتجدید إضافة إلى القید في السجل الخاص بهم من قبل نفس س10التجاریة وهو محدد بمدة 

كما ینص المرسوم على شروط خاصة بالأشخاص الطبیعیة و أخرى متعلقة ، الوزارة التي تمنح الاعتماد 

  .بالأشخاص المعنویة و التي لابد من توافرها حتى یرخص للأعوان بممارسة نشاطاتهم 

من حیث نطاق تطبیقه فهو یحدد الجانب الإجرائي فقط وذلك بتحدید یبقى هذا المرسوم ضیقا و 

شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري دون التطرق إلى الجانب الموضوعي المتعلق بالتزامات 

وحقوق كل من الوكلاء و ممثلیهم ، ولم یتطرق كذلك إلى الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالالتزامات 

إلى علاقة مساعدي النقل البحري مع مختلف المتدخلین في عملیة النقل البحري من جهة التعاقدیة إضافة 

  .والجهات الأخرى منها مصلحة الموانئ ومؤسسات التأمین وإدارة الجمارك وغیرها

یترتب على ممارسة هذه المهن التزامات وحقوق على عاتق الأطراف أنه إلا لا بد من الإشارة 

وقد حددها المشرع الجزائري في القانون البحري إذ یقوم وكیل السفینة القیام بها یجبالمتعاقدة والتي 

ریة والتي لم یعد یقم بها بتلك العملیات المعتادة المتعلقة بحاجیات السفینة ولحسابها أثناء الرحلة البح

یغها من السفینة ، ویجوز له كذلك تسلم البضاعة لشحنها عند القیام و تسلیمها لأصحابها بعد تفر الربان

  .عند الوصول مع تحصیل الأجرة 

أما وكیل الحمولة یلزمه القانون على المحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة وذلك ببذل 

  .عنایة الرجل العادي في تنفیذ التزاماته

  .قدأما بالنسبة للسمسار البحري فهو یتولى العمل كوسیط بین الأطراف المتعاقدة بغیة إبرام الع

ائهم الشخصیة على الأعوان وذلك عن أخطبالالتزامات ینجر عن ذلك قیام المسؤولیة الإخلالفي حالة 

ة یكون الخطأ واجب الإثبات یكون وكیل السفینة مسؤولا قبل المجهز عن إخلاله بعقد وكالأو أخطاء تابعیهم و 
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التلف الذي وخطأ تابعیه عن الهلاك أون خطئه المرسل إلیهم فیكون مسؤول عالسفینة أما الغیر كالشاحنین و 

فیسأل عن خطئه یلحق البضاعة ویلزم بتعویض كامل الضرر الناشئ عن ذلك الخطأ ، أما وكیل الحمولة 

  .خطأ تابعیه كما یلتزم بتعویض كامل الضرر على أساس الخطأ الواجب الإثباتو 

اء إذ تعتبر الدعوى وء إلى القضحالة نشوب نزاع بین الأطراف المتعاقدة یتم حل النزاع باللجفي 

القضائیة وسیلة لحمایة حق أو مركز قانوني إذا توافرت شروطها یتعین على الجهة القضائیة المختصة 

لا بد على أطراف العقد عند نشوب نزاع بینهم اللجوء إلى القضاء و ،مرفوعة أمامها الدعوى قبولهاال

المقرر قانونا أن ترفع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات ومنوعرضه على المحكمة المختصة للفصل فیه 

  .البحریة أمام الأقطاب البحریة المتخصصة

التقنیة المراد :" كما قد یلجأ الأطراف إلى التحكیم لحل نزاعاتهم البحریة فیعرف التحكیم على أنه 

تهم من اتفاق منها وضع حل لنزاع یمس طرفین أو أكثر وهذا بواسطة أشخاص محكمین یستمدون سلط

یكون أطراف المنازعة البحریة نجد أنه ناذرا ما."خاص دون أن تسند إلیهم هذه المهمة من طرف الدولة 

من جنسیة واحدة ، فیكون غالبا الطرف الأخر في العقد أجنبي مما یتعین تحدید القانون الواجب التطبیق 

یة خاصة العقدیة منها یتم تسویتها عن طریق لفض النزاع القائم كما نجد أنه في إطار المنازعات البحر 

  .4التحكیم البحري لما یتمیز به من سریة ومرونة في الإجراءات والسرعة وربح  في التكالیف

كما أصبح یفضل مختلف المتعاملین المتخصصین في النقل البحري اختیار التحكیم البحري 

التحكیم في عقد النقل البحري یعني قبول الأطراف كوسیلة لفض نزاعاتهم وعلیه فالاتفاق على اللجوء إلى 

  .العقدالمتنازعة لقرار المحكم الذي یفصل في النزاع الناشئ عن 

یعتبر الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم كبدیل عن اللجوء إلى القضاء حیث یراد منه ذلك الاتفاق 

ستنشأ مستقبلا عن على عرض المنازعات التي نشأت أو الذي یتعهد بمقتضاه أطراف عقد النقل البحري

  .هذه العلاقة على التحكیم البحري 

:و السمسار البحريمفهوم وكیل السفینة ووكیل الحمولة - .11

  / 63م بموجب المرسوم رق1963الدولة الجزائریة مرفق النقل البحري منذ سنة استحدثت         

والتي تعتبر خلفا 5الذي تضمن إنشاء الشركة الوطنیة للملاحة البحریة و 31/12/1963المؤرخ في 489

للشركات الفرنسیة التي كانت تقوم بشحن ونقل وتفریغ البضائع على مستوى الموانئ الجزائریة إلى غایة 

  .19986سنة 

وكرسته 1969منذ سنة 7الشركة الوطنیة للنقل البحريظل نشاط النقل البحري محتكرا من قبل هذه و      

لدولة على ینشأ احتكار ا:"فتنص المادة على 76/80من القانون البحري الجزائري رقم 571المادة  

إیداع السفن وسمسرة الحمولات البحریة والشحن والتفریغ في الشاطئ ، والقطر نشاطات النقل البحري و 

، والشركة . "ع الموانئ الجزائریة كذلك الملاحة الساحلیة بین جمیول ومغادرة الموانئ الجزائریة و لدى دخ

أهمها  احتكاراتصدرت عدة نصوص أعطت لهذه الشركة عدة 1968الوطنیة للنقل البحري منذ سنة 
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المساحلة الوطنیة واحتكار، 69/50النقل البحري و إیجار السفن و ذلك بمقتضى المرسوم رقم احتكار

ثم وبمقتضى 71/120حریة وذلك وفقا للمرسوم رقم ، ثم احتكار السمسرة الب68/83وذلك  طبقا للمرسوم 

  .تم فرض احتكار نشاط وكالة السفن ووكالة الحمولة والسمسرة البحریة71/178المرسوم 

ورغم كل ما حققته الشركة الوطنیة للنقل البحري من مكانة ممیزة للأسطول البحري الجزائري بین 

تأثرت بالأزمة الاقتصادیة التي تعرض لها النظام ، فقد 8الدول العربیة باحتلالها المركز الثالث

وبدأت تحاول 10أي شركة وطنیة ذات طابع اقتصادي9وأصبحت مؤسسة عمومیة اقتصادیة   الاشتراكي

وتبني فكرة خوصصة 1989حلول فیما یخص انتهاج الدولة الجزائریة للنظام اللیبرالي وذلك منذ سنة إیجاد

كلة المدیونیة والإنتاج إنما تفسیر لفلسفة جدیدة لتنظیم الاقتصاد والمجتمع القطاعات ولم یكن ذلك كحل لمش

  .11بالخوصصةوهذا حسب ما تملیه أطروحات صندوق النقد الدولي الذي كان ممن ما نادوا

النقل البحري ملكیة عامة ، ویمكن أن :" الجدیدة بعد رفع الاحتكار على أن 571ونصت المادة 

  .12والامتیاز یمنح على أساس دفتر شروط"یكون موضوع امتیاز 

ادة  أما بالنسبة لإیداع السفن و لبضائع و السمسرة البحریة فقد قام المشرع بخوصصتها بمقتضى الم

إیداع الحمولة ، إیداع السفن و ، كرس نشاطات المساعدة للنقل البحريتما:"والتي نصت على03ف 571

  13."المحددة عن طریق التنظیم السمسرة البحریة ، وفقا للشروط و 

كما أن المشرع من خلال نص المادة لم یشترط أي شرط أو قید في الممارسة ، حیث تركها مفتوحة 

639، 629، 619للخواص الأجانب شأن الخواص الجزائریین ، حیث من خلال الاضطلاع على نص المواد 

طات داخل التراب الجزائري للشركات الجزائریة كان یشترط ممارسة النشا76/80من قانون البحري الجزائري 

الجنسیة الجزائریة اشترط24/09/2001المؤرخ في 01/286وفقط  وعلیه و بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

بالنسبة للشخص الطبیعي والخضوع للقانون الجزائري بالنسبة للشخص الاعتباري ، وهذا الأخیر لابد من وجود 

من نفس المادة تعتبر 03ج ، كما نلاحظ أن الفقرة .م.من ق10ر وذلك طبقا للمادة مقر رئیس له في الجزائ

الشركات الأجنبیة خاضعة للقانون الجزائري حتى لو لم یكن لها مقر رئیسي في الجزائر، لكن هذه الرقابة لم تدم 

سیة الجزائریة بالنسبة ، حیث لم یشترط المرسوم الجن09/183وتداركها المشرع الجزائري بمقتضى المرسوم رقم 

للأشخاص الطبیعیین أما بالنسبة للأشخاص الاعتباریة فلم یشترط كذلك الخضوع للقانون الجزائري ولكن اشترط 

وثیقة تأسیسیة ایقدمو أن یكون الأشخاص المعنویة تابعیین لأشخاص طبیعیة أجنبیة لممارسة هذه الأنشطة أن 

  .بالمائة من رأس المال 40جزائریة على الطبیعیین من جنسیةالأشخاصتثبت حیازة 

دیسمبر 22المؤرخ في 91/599وعلى هذا الأساس  فهذه الأنشطة تم خوصصتها بمقتضى المرسوم 

  .ینظم ویحدد شروط ممارسة نشاط مساعدي النقل البحري 09/183الذي تم إلغاؤه وأصبح مرسوم و 1991

.من وكیل السفینة ووكیل الحمولة والسمسار البحري حیث وعلى هذا الأساس لابد من إعطاء مفهوم كل 

من القانون البحري الجزائري یتضح أن وكیل السفینة یكون إما شخصا طبیعیا 609باستقراء نص المادة 

الربان بالعملیات المتعلقة بما تتطلبه السفینة من خدمات سواء كان أوأو معنوي یقوم وبوكالة من المجهز 
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كما أنه قد یكلف بواجبات ،بطة برسو السفینة وذلك مقابل أجرالبحریة أو تلك المرتذلك أثناء الرحلة 

وهذا ما صدار سندات الشحن وتذاكر النقل ،الربان كتموین السفینة و اختصاصأخرى مما یدخل في 

التي وضحت أن وكیل السفینة یمارس النشاطات 183- 09من مرسوم 03یتوافق مع نص المادة 

ویطلق " وكیل السفینة "من القانون البحري ، وهذا الشخص 610المنصوص علیها في المادة والمهام 

  .14"الوكیل البحري"كما یطلق علیه أحیانا اسم " المؤتمن على السفینةأمین السفینة أو "لیه أیضا تسمیة ع

أوصاحب الحق في إلیهنوي یختاره المرسل هو كل شخص طبیعي أوأما وكیل الحمولة 

الشحن إذا كانت مستحقة وتوزیع أجرةالمیناء ودفع إلىالبضاعة باستلام البضاعة عند وصولها 

نوب وكیل الحمولة عن البضائع بین المرسل إلیهم ویكون ذلك بموجب وكالة ومقابل أجرة ، وقد ی

المرسل إلیهم وما هو متعارف علیه أن وكیل الحمولة ینوب عن جمیعأشخاصعدة شخص واحد أو 

إلى التأخر في عملیة التسلیم ومن ذلك هذایؤديلا یتزاحموا لاستلام البضاعةفي المیناء وذلك حتى

. 15تعطیل السفینة في المیناء

في إطار عملیة النقل البحري تكون السفینة مشحونة بالبضائع وذلك لذمة أكثر من شخص مما   

ویقوم كل منهم إلیهمول لمدة زمنیة معینة حتى یتقدم المرسل ینجر عنه بقاء الربان في میناء الوص

تعطیل السفینة ،وعلى هذا الأساس ظهر وكیل إلىباستلام البضاعة بعد التحقق من سلامتها مما یؤدي 

ویطلق علیه تسمیة وكیل الحمولة أو وكیل الشحنة الذي یقوم نیابة عن إلیهمالذي ینیب عن المرسل 

التحقق من سلامتها ، وإتخاد الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق البضاعة و مالمرسل إلیهم بتسل

من القانون البحري الجزائري  عن وكیل الحمولة 620المادة علیهنصالتمأصحاب البضائع  وهذا ما

التي وضحت أن وكیل الحمولة یمارس نشاطاته وفقا لنص المادة 183-09من مرسوم 04ونص المادة 

  .القانون البحريمن621

بینما تم تعریف السمسار البحري على أنه كل شخص یقوم بالتقریب والتوفیق بین طرفي العقد ، 

638المادة إلى631حیث نظم القانون البحري الجزائري عمل السمسار البحري في المواد في المواد من 

لك أن السمسار البحري یمارس في المادة الخامسة منه وذ09/183كما تم النص علیه وفقا للمرسوم 

هو كل شخص طبیعي أو 631، فالسمسار البحري وطبقا لنص المادة 631نشاطاته وفقا لنص المادة 

معنوي یلتزم وبمقابل أجر وبمقتضى وكالة العمل كوسیط أي یعمل قصد التوفیق والتقریب بین الأطراف 

ستئجار النقل البحري و مختلف العقود المتعلقة المتعاقدة وذلك لإبرام عقود شراء السفن وبیعها وعقود الا

وتكون وكالة السمسرة كتابیة تبین حقوق والتزامات السمسار،وأجر السمسار یحدد .16بالتجارة البحریة

تكون مسؤولیة السمسار و 17بمقتضى تعریفة أو اتفاقیة وفي حالة عدم الاتفاق علیه فما جرى علیه العرف 

  .البحري مسؤولیة شخصیة 

الشخص الذي تتمثل مهمته في التقریب والتوفیق بین طرفي " هاني دویدار على أنه/ما عرفه دك

ومن هنا یظهر أن  نشاط السمسار البحري واسع یتداخل في نشاطه كل من " عقد من العقود البحریة 
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ووكیل وكیل النقل والوكیل المعتمد لدى الجمارك وخاصة العلاقة التي تربطه مع كل من وكیل السفینة

المهنة المنصوص علیها في المرسوم إلىالحمولة، كما أنه یشترك معهم في نفس شروط الانضمام 

  .09/183التنفیذي 

تعتبر مهنة سمسار التأمین البحري من أقدم المهن فظهرت منذ ظهور التأمین البحري في القرن 

قد كانت مهنة في خلق علاقات بین المتعاقدین و م حیث كان یتمحور دور سمسار التأمین البحري14

ري تقنینها وذلك السمسار البحري مهنة حرة تحكمها الأعراف البحریة الدولیة، إلا أنه كان ومن الضرو 

  .كذا حمایة لحقوق المتعاملین معهم نظرا لأهمیتها وما تجنیه من أرباح على أصحابها و 

حیث 95/07بالنسبة للقانون الجزائري عرفت هذه المهنة وجودها في التشریع بموجب الأمر و 

سمسار التأمین شخص طبیعي أو معنوي ، یمارس لحسابه الخاص :"منه على 258نصت في المادة 

سمسار التأمین وكیلامهنة التوسط بین طالبي التأمین وشركات التأمین بغرض اكتتاب عقد التامین ویعد 

  ."مسؤولا اتجاهه للمؤمن له و 

طالب التأمین و المتمثل في شخص المؤمن له شخص طبیعي أو معنوي و الذي لیس له درایة إن 

كافیة  عن سوق التأمین في مجال معین أو سوق معین أو دولة معینة فیلجأ إلى شخص محترف له درایة 

لتأمین الذي یبحث للمؤمن له عن أفضل كافیة بما یتعلق بالتأمین  وهذا الشخص المحترف هو سمسار ا

هناك بعض الهیئات كهیئة اللویدز أنالاتفاقیات وأحسن العروض لیختار عقد التأمین الذي یناسبه ، كما 

إعادة التأمین، بل یتعین تقدیم الطلب بواسطة البریطانیة والتي تتفاوض مباشرة مع طالبي التأمین أو

  .اللویدزعتمدین لدیها یطلق علیهم  التسمیة البریطانیة إعادة التأمین مسمسار التأمین أو

یعرف السمسار البحري على أنه " روني رودییر"رجوعا إلى القانون الفرنسي نجد عمید القانون البحري 

أي أن المؤمن له یضع الثقة الكاملة في سمسار التأمین البحري من خلال المعاملات التي یقوم بها " رجل ثقة"

یبحث عن أفضل هیئات التأمین ذات الكفاءات العالیة وعن أحسن العروض لیختار عقد التأمین ، وذلك أنه

.وكیل للمؤمن له ومسؤول اتجاهه"المناسب ، ویضیف في تعریفه لسمسار التأمین البحري على أنه 

جارالإیأما مهام السماسرة المؤجرین تنحصر في التقریب بین أطراف العقد تمهیدا لإبرام مشارطة 

فته بل تتعدى ذلك إذا كان الوكیل مفوضا من طرف موكله للتوقیع على المشارطة ، وبذلك یخرج من ص

  .لحسابه كوكیل و یصبح وكیلا للمؤجر و 

ن لدیهم خبرة في ولكل الشركات الملاحیة الكبرى سماسرة بحریین متخصصین في مجال تأجیر السف

، نجد مثلا الایجارمن أجل التنفیذ الحسن لمشارطةأصبحت الاستعانة بهم ضروریة سوق التأجیر، و 

نوعا من المشارطات النموذجیة 42نوادي الحمایة الانجلیزیة تدعو أعضاءها إلى استعمال أكثر من 

ذلك حسب نوع و طبیعة البضائع المنقولة أو بالنظر إلى منطقة قة بالاستئجار على أساس الرحلة و المتعل

  .المتخصصة في نقل الأسمدةFertivoyمشارطة : لسفینة مثلاقیام العقد أو میناء وصول ا
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نجد أن المشرع استعمل مصطلح القانون البحري الجزائري من 631من خلال استقراء نص المادة 

وكالة بمعنى أن السمسار البحري یكون وكیلا عن أحد طرفي العقد وفي الحقیقة نجده یتوسطهما في العقد 

نجاح وساطة السمسار البحري فإن أثار العقد تترتب على عاتق طرفیه دون المبرم بینهما  ففي حالة

العقد ، حیث تمارس مهنة السمسار البحري عن طریق إبرامالسمسار البحري والذي ینتهي دوره بمجرد 

  .اعتماد یمنح مسبقا من طرف الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة مع ضرورة القید في السجل التجاري 

  :شروط ممارسة نشاط وكیل السفینة ووكیل الحمولة و السمسار البحري - 2.1

ولممارسة نشاط وكیل الحمولة ووكیل السفینة والسمسار البحري یلتزم إتباع شروط ممارسة مهنة 

الذي ینص 2009ماي 12المؤرخ في 09/183مساعدي النقل البحري  المنصوص علیها في مرسوم

النقل البحري والتي تقتضي الحصول على اعتماد مسبق بالإضافة إلى على شروط ممارسة نشاط أعوان 

وهذا 18القید في السجل التجاري  ویتم الحصول على الاعتماد من قبل الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة 

من نفس المرسوم المذكور أعلاه وتتمثل الشروط حسب نص 09و08ما تم النص علیه في المادتین 

  :س المرسوم فیما یلي من نف10المادة 

  :بالنسبة للأشخاص الطبیعیة  -أ

سنة على الأقل بالإضافة إلى التمتع بالأخلاق والمصداقیة وأن لا یكون العون 25بلوغ سن یجب 

ممنوع من ممارسة النشاط بسبب إدانته وأن لا یكون موضوع إفلاس قضائي ، كما یجب علیه أن یقدم 

لبحریة كفالة دائمة كضمان كافي لأداء التزامات موكلیه تكون محددة من قبل كل من الوزیر المكلف با

المتعلق 2009دیسمبر 30المؤرخ في 09/09من قانون 29التجاریة ووزیر المالیة ، كما نصت المادة 

دج من أجل استخراج البطاقة المهنیة 5000على ضرورة دفع رسم مقدر ب 2010بقانون المالیة لسنة 

ؤولیة المدنیة والمهنیة ، وقد كما یجب أن یثبت تأمین ضد التبعات المالیة للمس،19لأعوان النقل البحري 

  :اشترطت نفس المادة كفاءات وخبرات مهنیة لها صلة بالنشاط متمثلة فیما یلي 

  :بالنسبة لوكیل السفینة ووكیل الحمولة -

  .حیازة شهادة التعلیم العالي في المیدان القانوني أو الاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أو التقني

، وفي علم الملاحة البحریة وفي التسییر والإدارة البحریة البحریةالمیكانیكیةحیازة شهادة علیا في 

وفي تسیر الموانئ وكذلك في إطار المیدان اللوجستیكي للنقل البحري، كما اشترط نص المادة خبرة مهنیة 

سنوات متتالیة دون انقطاع في منصب واحد أو وظیفة أو نشاط له صلة مباشرة بالنشاط 03محددة ب

  .المطلوب وذلك على الأقل من تاریخ إیداع الطلب 

  :البحريبالنسبة للسمسار -

، للنقل البحرياللوجستیكيیجب أن یحوز على شهادة علیا في المیكانیكیة البحریة وكذا المیدان 

سنوات متتالیة دون انقطاع في منصب واحد أو وظیفة أو 03كما یجب أن تكون له خبرة مهنیة محددة ب

  .له صلة مباشرة بالنشاط المطلوبنشاط 
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: بالنسبة للأشخاص المعنویة  -ب

یكون الأشخاص المعنویین موضوع متابعات قضائیة ویتوجب علیهم التمتع بنفس یجب أن لا

  20.المحددة سابقاالشروط 

منه على الأشخاص الطبیعیة من 11كما اشترط المشرع في نفس المرسوم وفي نص المادة 

والأشخاص المعنویة التابعین لأشخاص طبیعیة من جنسیة أجنبیة أن یقدموا وثیقة تأسیسیة جنسیة أجنبیة 

  .بالمائة من رأسمالهم 40تثبت حیازة الأشخاص الطبیعیة من جنسیة جزائریة على الأقل 

من 16مادة ما یجب الإشارة إلیه هو أن طلب الاعتماد یمكن أن یرفض لأسباب نصت علیها ال

  :تمثل فينفس المرسوم ت

  .المحددة في المادة المذكورة أنفالا تتوفر في طالب الاعتماد الشروط - 

  .تم سحب الاعتماد نهائیا من صاحب الطلب - 

، وفي هذه الحالة یقدم طعن إلى الوزیر المكلف بالبحریة یر مرضیةنتائج البحث والتحري كانت غ- 

  .21التجاریة أجله شهر من تاریخ تبلیغ الرفض

سنوات 10لاعتماد شخصي قابل للإلغاء ولا یقبل التنازل عنه أو إیجاره وهو محددة بمدة ویكون ا

قابلة للتجدید، وفي حالة وفاة صاحب الاعتماد یمكن لذوي الحقوق مواصلة ممارسة النشاط مع تبلیغ 

من شهرا12شهرین ویمتثلون لأحكام المرسوم 02الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة في أجل أقصاه 

  .22تاریخ وفاة صاحب الاعتماد

  :09/183من مرسوم 13وفقا لنص المادة التالیة الوثائق إرفاقیجب عند طلب الاعتماد و

  :بالنسبة للأشخاص الطبیعیة-

  .   12شهادة میلاد رقم-

  .أشهر03لا یتجاوز تاریخ إصدارها 03صحیفة السوابق العدلیة رقم -

  .الوثائق التي تثبت التأهیل والخبرة المهنیین -

  .سخة من عقد ملكیة أو إیجار المحلن-

  :نویین الخاضعین للقانون الجزائريبالنسبة للأشخاص المع-

  .نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي-

  .نسخة من النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة التي تتضمن إنشاء الشركة -

المسیر المعیین س وعند الاقتضاء المدیر العام أومن المداولة التي عین من خلالها الرئینسخة-

  .بمقتضى قانون أساسي

  .إثبات توفر شروط التأهیل لكل من المدیر العام أو المسیر القانوني- 
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البحریة سنتطرق كفكرة لدراسة الطبیعة القانونیة لعقد الوكالة :الطبیعة القانونیة لعقد الوكالة البحریة - 2

أولى إلى إعطاء العلاقة القانونیة بین وكیل السفینة ووكیل الحمولة والسمسار البحري ، أما النقطة الثانیة 

  .نبرز فیها المركز القانوني لوكیل السفینة ووكیل الحمولة والسمسار البحري

  :السمسار البحريالعلاقة القانونیة بین وكیل السفینة ووكیل الحمولة و -1.2

، فما هو حمولة إلا أنه یمكن الجمع بینهمارغم تعارض صفتي كل من وكیل السفینة ووكیل ال

متعارف علیه أن وكیل السفینة یعتبر وكیلا عن المجهز حیث هذا الأخیر هو كل شخص طبیعي أو 

ى تعطي له الحق في معنوي یقوم باستغلال السفینة باسمه إما بصفته مالكا لها أو بناء على صفات أخر 

علیه فوكیل السفینة باعتباره وكیلا عن المجهز نجده یتولى خدمة السفینة ، كعملیة استقبال استغلالها ، و 

، قطر السفینة وإرشادها العملیات المتعلقة برسو السفینة، وكذلكلسفن وتموین السفینة بكل المعداتا

ي القیام تسلم واستلام البضائع كما له الحق ف،رسوهااء بالإضافة إلى القیام بعملیة إسعاف السفینة أثن

والتجاریة للسفینة بینما وكیل الحمولة فهو وكیل عن المرسل إلیه یتولى الإداریةبكل الخدمات الملاحیة و 

القیام باستلام البضائع باسم و لحساب موكلیه ودفع أجرة الشحن عن البضائع إذا كانت مستحقة وتوزیع 

إذن وكیل الحمولة یعتبر وكیل بأجر عن أصحاب الشأن في البضاعة  التي .المرسل إلیهم البضائع بین 

قل إن كانت مستحقة كلها أو تسلمها ونطاق وكالته تتمثل في تسلم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة الن

صحاب الشأن ، كما أنه یقوم بالإجراءات والتدابیر التي  یستلزمها القانون  للمحافظة على حقوق أبعضها

  .في البضاعة قبل الناقل

من خلال إعطاء مفهوم كل من وكیل السفینة ووكیل الحمولة یرى البعض أنه من الممكن الجمع 

، حیث یتم ذلك بالعمل على التوالي أي 23بین هذین الصفتین رغم تعارضهما وهذا ما یقره الفقه والقضاء 

والأمر یحصل خدمة السفینة یكون أمینا عن الحمولةیكون الشخص وكیلا عن السفینة وعند الانتهاء من

، وهذا العمل المزدوج كن یتم ذلك بمقتضى عقدان مستقلانتلقائیا أي دون وجود أي فارق زمني بینهما  ول

أو شرط التفریغ التلقائي في سندات الشحن   " التسلیم تحت الروافع" للوكیل أصبح نتیجة لانتشار شرط 

، ینتظر حضور المرسل إلیه أو ممثلهون للربان القیام بتفریغ البضاعة دون أن بمقتضى هذا الشرط یك

علیه یتسلم وكیل السفینة البضاعة من الربان ویتولى نقلها إلى المخازن وهذا على مسؤولیة المرسل إلیه 

  .24ونفقته وفي هذه الحالة یعتبر وكیلا عن السفینة والحمولة في أن واحد

السفینة بوكیل الحمولة جدلا واسعا وذلك من أن القواعد العامة في عقد الوكالة أثارت علاقة وكیل 

تقضي بعدم جواز نیابة الوكیل عن شخصین نظرا لتعارض المصالح وذلك خشیة من التضحیة بإحدى 

تالفة فعلى وكیل الحمولة أن نجده إذا وصلت البضاعة ناقصة أوالمصلحتین لصالح الأخرى ، وذلك ما

بإبداء تحفظاته ویقیم دعوى على الناقل الذي یمثله باعتباره وكیلا عن السفینة في نفس الوقت یقوم 

  .فالجمع بین الصفتین في العرف البحري یعتبر استثناء عن القاعدة العامة 
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من القانون البحري 638أما بالنسبة للسمسار البحري فكان المشرع واضحا في نص المادة 

من خلال استقرائها أن السمسار البحري قد یباشر العملیات المتعلقة بأمانة السفینة أو الجزائري والتي یفهم 

یتولى كل ما یتعلق بأمانة الحمولة ففي هذه الحالة یجمع السمسار البحري بین صفتي وكیل السفینة 

  .ووكیل الحمولة وتسري علیه في هذه الحالة أحكام وكالة السفینة ووكالة الحمولة 

  :البحريكز القانوني لوكیل السفینة ووكیل الحمولة و السمسار المر - 2.2

و حقوق وأصبح في مركز قانوني یمیزه عن التزاماتكل شخص یبرم عقد من العقود إلا وترتب علیه 

نجد أن وكیل .إیجارعقد بیع أو عقد أبرمه سواءفكل حسب العقد الذي العقود،باقي الأشخاص في باقي 

ولا " عقد وكالة السفینة " قبل المجهز أو الربان و یرتبط بالمجهز بموجب عقد یسمى بالسفینة یختار من 

التي تتمثل في قواعد مل یخرج عن نطاق أعمال الإدارة و كالة خاصة القیام بأي عیجوز لوكیل السفینة بدون و 

لا سیما ل الإدارة لا بد من وكالة في كل عمل لیس من أعما: " منه على 574القانون المدني فنصت المادة 

الوكالة الخاصة فالرهن و التبرع و الصلح و الإقرار و التحكیم وتوجیه الیمین والمرافعة أمام القضاءفي البیع و 

هي نوع معین من أنواع الأعمال القانونیة تصح ولو لم یعین محل هذا العمل على وجه التخصیص إلا إذا 

في فقرتها الثالثة على أن الوكالة الخاصة لا تخول للوكیل إلا كما تضیف المادة" كان العمل من التبرعات  

التي تخرج عن بالأعمالمباشرة ما حدد في بنودها ، فوكیل السفینة لا یجوز له بدون وكالة خاصة  القیام 

  .نطاق تنفیذ عقد النقل البحري مثلا ما نجده في تعیین البحارة أو فصلهم

فإن تحدید المركز القانوني لوكیل السفینة یكون من خلال العلاقة التعاقدیة التي تربطه بهذاو 

المنصوص علیها في القانون المدني ما لم یوجد النص عنه ث نطبق القواعد العامة للوكالة وبالمجهز حی

جهز في الدعاوى وتطبیقا لذلك فنجد أنه یجوز لوكیل السفینة أن یكون نائبا عن المفي القانون البحري

  .، كما یعد موطن وكیل السفینة في الجزائر موطنا للمجهزیرفعها أو تقام علیه في الجزائرالتي

، یرى البعض أن وكیل السفینة " عقد وكالة الحمولة" لیه بمقتضى إكما یرتبط وكیل الحمولة بالمرسل 

، إلا أن هذا الرأي لا یمكن التسلیم عملي ذلك القواعد العامة لعقد الیرتبط مع المجهز بعقد عمل ،تحكمه ف

في حین یتولى وكیل السفینة القیام بأعمال قانونیة كما أن 25به ذلك لأن عقد العمل محله تصرف مادي

في عقد العمل یكون العامل دائما تحت إشراف رب العمل و توجیهه ورقابته فالعلاقة هي علاقة التابع 

بالمتبوع ، أما وكیل السفینة والحمولة یتمتعان في عملهما بقسط وافر من الاستقلالیة ،وفي التمییز بین 

د العمل  فنجد ضرورة الأجر في عقد العمل وعدم ضرورته في الوكالة وخضوع أجر الوكیل إن الوكالة وعق

كیل عن و وجد إلى سلطة القاضي التقدیریة ،بالإضافة إلى عدم نیابة العامل عن رب العمل بینما ینوب ال

لموكل ، وعلى هذا الموكل بالإضافة إلى عدم انتهاء عقد العمل بموت العامل بینما الوكالة تنتهي بوفاة ا

الأساس فالعقد المبرم بین وكیل السفینة والمجهز ووكیل الحمولة والمرسل إلیه هو عقد وكالة ومن خلال هذا 

لابد من التمییز متى تكون الوكالة مدنیة ومتى تكون الوكالة تجاریة تكون الوكالة مدنیة أو تجاریة بالنسبة 
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ان تصرفه تجاریا وذلك فیما إذا كان الموكل تاجرا أو عمله من إلى الموكل بحسب تصرفه القانوني ، فإذا ك

التوكل في تصرف مدني مثلا إذا كان ضمن الأعمال التجاریة فالوكالة تجاریة بالنسبة على الموكل ،أما إذا 

كان الموكل تاجر ولكن التصرف لا یتعلق بعمل من الأعمال التجاریة أو كان الموكل غیر تاجر ولا یدخل 

  .26ضمن الأعمال التجاریة فالوكالة مدنیة بالنسبة إلى الموكلتصرفه 

  :علاقة وكیل السفینة بالمجهز -

الوقت الراهن بین الربان والمرسل إلیه مباشرة ، وإنما أصبح إن عملیة تسلیم البضاعة لا تتم في

ممثلا للمرسل إلیه ، فنجد یعهد بالقیام بها وكیل السفینة بوصفه ممثلا عن المجهز ووكیل الحمولة بوصفه 

، وما جرت علیه العادة تحدد لأجر المتفق علیه في عقد الوكالةالمجهز یلتزم بأن یدفع لوكیل السفینة ا

، كما یلتزم المجهز بأن یرد لوكیل السفینة المبالغ التي أنفقها نسبة مئویة من أجرة النقل الكلیةقیمة الأجر ب

لتي أقرضها لا مصروفات تخزین البضاعة والعنایة بها أو المبالغ امث،27في إطار تنفیذ عقد الوكالة 

. ج.بح.من ق616كذلك بالنسبة لمصاریف رسو السفینة وهذا ما نصت علیه المادة وكیل السفینة للربان 

یجب على المجهز خلال المهل المتفق علیها أن یسدد إلى وكیل السفینة الأموال المقدمة منه إلى الربان " 

  . ریف المنفقة منه بمناسبة رسو السفینة في المیناء والمصا

ویجوز للوكیل أن یطلب من المجهز تسبیقات لتغطیة مصاریف العملیات المتعلقة برسو السفینة في 

، ووكیل السفینة یكون مسؤولا عن أخطائه الشخصیة تجاه الغیر كما لو تأخر في تفریغ البضاعة ."المیناء

من القانون البحري عن 617و امتنع عن تسلیمها  وهذا ما اقتضته نص المادة أو في تسلیمها أو تلفها أ

مسؤولیة وكیل السفینة عن أخطائه الشخصیة  حیث لا تنفي مسؤولیة المجهز إذا كان الضرر الذي لحق 

عدم عنالربان فیكون مسؤولا عن أخطائه و عن خطأ المجهز أو ناشئا عن عدم تنفیذ عقد النقل أوالغیر 

من القانون البحري بأن 577، كما نضیف في هذا الشأن ما نصت علیه المادة زامه بتنفیذ بنود العقد الت

مسؤولیة المجهز تكون عن أعماله وأعمال وكلائه في البر والبحر الذین یساعدوه في استغلال السفینة 

ووكیل فس القانون ،من ن115إلى 93باستثناء حالات تحدید المسؤولیة المنصوص علیها في المواد من 

السفینة یكون مسؤولا إلا عن أخطائه الشخصیة في تنفیذ عقد الوكالة دون الأخطاء المنسوبة للمجهز أو 

القضاء،ج لوكیل السفینة أن یدعي أو یدافع عن المجهز أمام .بح .من ق613كما تجیز المادة .الربان 

  . سنتین من تاریخ استحقاق الدینإذا كان تمثیله یمنحه هذا الحق والدعوى تتقادم بمضي

  :علاقة وكیل الحمولة بالمرسل إلیه - 

یعتبر وكیل الحمولة وكیلا عن المرسل إلیه حیث یقوم بتسلم البضاعة لحساب المرسل إلیه بعد 

تفریغها من السفینة ودفع أجرة نقلها وعلى وكیل الحمولة أن یقوم بالتحقق من حالة البضاعة الخارجیة 

وق ، كما علیه المحافظة على حقكمیة والوزن المبین في سند الشحنالظاهر وعدد الطرود والوشكلها 

من 624تلفا یخطر المرسل إلیه ویبدي تحفظاته حیث تبین المادة المرسل إلیه فإذا وجد عجزا أو

للمهل من یمثله وذلك وفقا للشروط وفقایه إبداء تحفظاته تجاه الناقل أو ج أن وكیل الحمولة عل.بح.ق
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والشروط التي ینص علیها القانون البحري وذلك في حالة عدم مطابقة حالة وكمیة البضاعة مع ما هو 

و یقصد بسند الشحن ذلك الوصل الذي ،و أي وثیقة خاصة بالنقلمدون من بیانات في سند الشحن أ

  .لسفینةیصدره الناقل أو ممثله القانونى للشاحن على استلام البضاعة وشحنها على ظهر ا

كذلك علیه المحافظة على البضاعة بعد تفریغها وحراستها واستیفاء الإجراءات الجمركیة عنها حتى 

ویستحق وكیل الحمولة أجرا عن وكالته تكون عادة نسبة مئویة تحسب على .تدخل في حیازة المرسل إلیه 

ي یرتكبها خلال لأخطاء التأساس حمولة البضاعة وطبیعتها ، كما أن وكیل الحمولة یكون مسؤولا عن ا

فوكیل .بح.ق627أي یكون مسؤول عن أخطائه الشخصیة وهذا ما نصت علیه المادة ممارسته لمهامه ،

الحمولة مسؤول قبل المرسل إلیه عن خطئه الشخصي وخطأ تابعیه وهو خطأ واجب الإثبات ولكنه غیر 

بار أنه لیس طرفاً  في عقد النقل وتنتهي مسؤول عن هلاك أو تلف البضائع أثناء تنفیذ عقد النقل باعت

كما یجوز لوكیل ،من سلامتها ومطابقتها لسند الشحنمسؤولیته بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه وتحققه 

اب الحقوق في البضاعة ــانون أن یدعي ویدافع عن أصحـــمن نفس الق623الحمولة وطبقا لنص المادة 

.                            ذلك أمام المحكمة المختصة  كما أن الدعوى تتقادم بمضي سنتین من تاریخ استحقاق الدین و 

، نجد أن الأعوان الحمولة بالمرسل إلیهبالإضافة إلى علاقة وكیل السفینة بالمجهز ووكیل

اولة والتشوین وبمصلحة الجمارك التجاریون لعملیة النقل البحري لهم علاقة كذلك بكل من مقاول المن

والموانئ بالإضافة إلى مصلحة الضرائب فهذه تعتبر من ضمن الجهات الأساسیة التي لابد على أعوان 

  .لاء في إطار عملیة النقل البحري النقل التواصل معها طیلة فترة عملهم كوك
  

  

  :خاتمة

أعمال متتابعة لا یقتضیه من تضافر جهود كبیرة و ما نظرا للأهمیة التي یتصف بها النقل البحري  و      

، تعدد في أشخاص عقد النقل البحرينجد بذلكهة واحدة ولا ینهض بها شخص معین توكل إلى ج

لى وجود ، وإلى جانب هؤلاء حتم الواقع البحري إالشاحن والمرسل إلیهو یتصدرهم مجهز السفینة والربان 

لمرسل ، سواء نیابة عن المجهز أو اال القانونیة وما یرتبط بهاالأعمیتولون أشخاص ینهضون بإجراءات و 

  .إجراءات الرحلة البحریة إلیه بغیة إكمال متطلبات و 

، كل حسب ة ووكیل الحمولة والسمسار البحريحیث یتولى القیام بهذه الأعمال كل من وكیل السفین

تم خوصصتها مرورا وهذه الأنشطة كانت محتكرة سابقا من طرف الدولة فالنشاط المؤهل للقیام به ،

مارسها لها لمدة من الزمن إلى أن أنیر لها الطریق و أصبح ی" كنان"بعدة مراحل وذلك من احتكار شركة 

التابعة للمجمع الجزائري للنقل البحري " Gema"، من بینها شركة خواص من داخل وخارج الوطن

"G.A.T.M.A" وهران، الجزائر" الوطن و هذا في كل من لها عدة وكالات في مختلف ولایات، و ،

  ." ، مستغانم ، عنابة ، سكیكدة ، جیجل، غزوات وتنس أرزیو
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هذه النشاطات منارة السفن وطوق نجاتها فمتى باشرت السفینة رحلتها البحریة فهي لذلك تعتبر

تكون بذلك في حاجة ماسة إلى خدمات الأعوان التجاریون لعملیة النقل البحري حیث یكون نشاط الأعوان 

ك یتمثل ، وتظل الوكالة البحریة وكالة مدنیة عادیة وذلكالة مع المتعامل أو الطرف الأخرمرهون بعقد و 

في اقتصار الوكالة التجاریة فقط على المعاملات التجاریة في حین الوكالة البحریة یقوم فیها وكیل بوصفه 

  .وكیلا عن المجهز بالأعمال المتعلقة بحاجیات السفینة وهي أعمال مدنیة 

ولة مسؤولین عن خطئهما أما من حیث المسؤولیة یكون كل من وكیل السفینة ووكیل الحم      

خطأ التابعین بینما الوكیل التجاري یكون مسؤول عن هلاك أو تلف البضائع التي یحوزها الشخصي أو 

  .مثلا وجود عیب ذاتي بالبضاعة  لحساب الموكل إلا إذا نتج سبب لا ید للوكیل أو التابعین فیه

نجد أن المشرع الجزائري قد أهمل بعد التفصیل المبسط لأعوان النقل البحري أو مساعدو التجهیز

بعض الأعوان التجاریون لعملیة النقل البحري  نذكر منهم الوكیل المعتمد لدى الجمارك الذي یعرف بأنه 

كل شخص طبیعي أو معنوي معتمد من قبل إدارة الجمارك یتولى القیام بالإجراءات الجمركیة لصالح 

یسمى بمقاول المناولة والتشوین الذي یتولى عملیة شحن الغیر قصد التصریح بالبضائع ، كذلك هناك ما

، كما نثیر نقطة ثانیة في أن و الأخر یعتبر من مساعدي التجهیزالبضائع وتفریغها من السفن فه

لم تمنح التفصیل الكامل لطالب الاعتماد للبدء نشاطه كوكیل 05- 98نصوص القانون البحري الجزائري 

المؤرخ   183- 09نة أو كسمسار بحري وبذلك علیه الإطلاع على مرسوم سواء وكیل حمولة أو كیل سفی

  .الذي یحدد شروط ممارسة نشاط مساعدي النقل 2009ماي 12في 

  : ومن خلال ما تم تقدیمه توصلنا إلى النتائج التالیة ذكرها 

علها في تطور الخروج من الاحتكار إلى الخوصصة بالنسبة للأنشطة التجاریة لعملیة النقل البحري ج-1

دائم یخدم مصالح نشاط النقل البحري لما یقدمه من خدمات ومما یوفره من سرعة في إطار عملیة شحن 

.البضائع أو تفریغها حتى نتجنب المكوث المطول للسفن داخل الموانئ

توزیع النشاطات بین المتعاملین البحریین تجنبا للفوضى وعدم التنسیق داخل الموانئ -2

، فلا یمكن اعتبار وكیل السفینة مثلا هو عقد وكالة محض ولیس بعقد عملالذي یبرمه الوكلاءالعقد -3

ذلك أن عقد العمل یكون بناء على القیام بالأعمال على أساس عقد عمل یربط بینهما و تابعا للمجهز

بعیة والخضوع ، وعلاقة العمل تقتضي التقوم بأعمال قانونیة لصالح المجهزالمادیة لكن وكیل السفینة ی

  .لرب العمل بینما وكیل السفینة یتمتع بالاستقلالیة 

إمكانیة الجمع بین صفتي وكیل السفینة ووكیل الحمولة رغم تعارض صفتیهما حیث یتم ذلك بالعمل -4

على التوالي فیكون الشخص وكیلا للسفینة وعند الانتهاء من خدمة السفینة یكون وكیلا عن الحمولة و 

  .ممكنا نتیجة لانتشار شرط التسلیم تحت الروافعكان ذلك 
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ملیات جمع السمسار البحري بین صفتي وكیل السفینة ووكیل الحمولة فقد یقوم السمسار البحري بالع-5

تسري علیه في هذه الحالة وكالة الحمولة و یتولى القیام بالأعمال التي تتعلق بالمتعلقة بوكالة السفینة و 

  .نة ووكالة الحمولةأحكام عقد وكالة السفی

السمسار البحري كان موافقا لمدى اط وكیل السفینة ووكیل الحمولة و تعدیل شروط ممارسة مهنة نش-6

  .اسیة الأنشطة وتطلبها لمهارات وخبرات عالیةحس

ویمنح البحري،كما یقتضي ممارسة هذه الأنشطة الحصول على اعتماد مسبق بالإضافة للقید في السجل 

  .التجاریةقبل الوزیر المكلف بالبحریة الاعتماد من 

من 44ة للاعتماد عند توافر الحالات المنصوص علیها في الماد.المؤقتویمكن السحب النهائي أو

، كما یسحب الاعتماد وجوبا حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضریبي 09/183المرسوم التنفیذي 

  .    صاحب الاعتماد محل إفلاس قضائينأو مخالفة التنظیم المتعلق بالصرف أو حالة كو 

وجد فعالة  لفض المنازعات البحریة خاصة العقدیة منها كعقد   آلیةیعتبر التحكیم البحري وسیلة جد -7

، وازدادت ومختلف العقود البحریةالإیجارمشارطات و عقد الشحن وعقد النقل البحري و التأمین البحري أ

ف عات المتعلقة بالقضایا البحریة وهذا لحسم النزاع المثار بین الأطراأهمیة التحكیم كوسیلة لحل المناز 

، وقد تم إدراج مجموعة من المبادئ  تصدى لها القضاء الوطني وخاصة المتعاقدة في العلاقة البحریة 

التي تتعلق بشرط وباتفاق التحكیم مثلا فیما یتعلق بصحة شرط التحكیم و في إطار التعاملات البحریة 

  .حكیمتتضمن شرط التإیجارلة حینما یتعلق الأمر بسند الشحن بموجب مشارطة بالإحا

، فالناقل البحري یعتبر ملزم القانون البحري على وكیل السفینةمن 814مدى انطباق نص المادة -8

یعهد بتسلیم البضاعة وترفع مسؤولیته بمجرد تسلیمها إلى المرسل إلیه أو ممثله القانوني إلا أنه یمكن أن 

لوكیل السفینة القیام نیابة عنه بتسلیم البضاعة وفي هذه الحالة إذا تلفت أو هلكت البضاعة جاز لوكیل 

  .ولیة لعدم تمام التسلیم القانونيالسفینة التمسك بحالات الإعفاء من المسؤ 

ة لعقد النقل بارز بالنسبكما یتبین أن كل من وكیل السفینة ووكیل الحمولة والسمسار البحري لهم دور-9

المجهزون عن من یتولى المهام البحریة البحث من طرف الشركات البحریة أو ، فأصبح من الضروري البحري

التي یجهلها كل من میناء الرسو و الأعراف البحریة السائدة في یة ومعرفة كافیة بكل المتغیرات و لما لهم من درا

لى صعوبة الإجراءات في الموانئ فالوكلاء البحریون ، إضافة إالناقلالمرسل إلیهم أو المجهز و الربان و 

بخاصة میناء كوث المطول للسفن داخل الموانئ و لعدم المالإجراءاتیضمنون بشكل ضروري السرعة في 

.مقارنة بأجرة الوكلاء البحریون الباهظةالتكالیف سو لما یتطلب ذلك الوقت الطویل و الر 

  :یمكن تقدیم بعض المقترحاتلدراسةمن خلال هذه ا: مقترحات الدراسة

  .العمل على تطویر نشاط أعوان النقل البحري بفتح تخصصات في ذات المجال في الجامعات - 

سن المشرع الجزائري في القانون البحري قوانین تفصل أكثر في میدان أعوان النقل البحري مثلا قوانین تنظم - 

.المسؤولیة الجزائیة للأعوان وطرق انقضاء عقد الوكالة البحریةشروط و كیفیات إبرام عقد الوكالة البحریة ، 
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.إرساء قواعد التعلم في إطار الوكالة البحریة قصد مزاولة عمل الوكیل البحري- 

ق فرص و المؤسسات الاقتصادیة بما فیها مؤسسة الموانئ لخلضرورة التنسیق بین الجامعات و - 

.مناصب شغل في ذات المجال

.نسیق بین مختلف الهیئات التي یعمل لصالحها الوكلاء البحریینضرورة الت- 

  .ضرورة الرقابة للخدمات المقدمة في الموانئ من طرف الأشخاص الأجنبیة- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الطبیعة القانونیة لعقد الوكالة البحریة لأعوان النقل البحري                                    قزدعلي أسماء

345

  :الهوامش

النشاطات بوخاتمي فاطمة الزهراء ، أعوان النقل البحري ، محاضرة ألقیت على طلبة الماجستیر قانون النقل و -1

  .4، الصفحة 2010المینائیة ، جامعة وهران ، سنة 

  .من القانون البحري الجزائري638المادة -2

  .56، جریدة رسمیة عدد 2001سبتمبر 24يالمؤرخ ف01/286المرسوم التنفیذي -3

4-Ph Fouchard, E Gaillard et B Goldman, traité de l’arbitrage commercial 
international, litec France , année 1996 , p11.

والذي تضمن إنشاء الشركة الوطنیة للملاحة البحریة 1963-12-31المؤرخ في 63/489المرسوم التنفیذي -5

  .06، جریدة رسمیة عدد

6-Hadoum Kamel , les investissements maritime et portuaire en Algérie « la 
consécration du régime de la concession ,Cdmo université de Nantes , vol 20, année 
2014 , p02.

الصیانة لنقل بالمواعین و المتعلق باحتكار ا1969-06-07المؤرخ في 50/69المرسوم التنفیذي رقم -7
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الاعتماد علیه لخوصصة كل ار هذا الأسلوب و ة ، حیث تم اختیمن امتیازات السلطة العامالإدارةوما تتمتع به   الإداریة
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